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 التحفظ على المعاهدات: .و

 نلاع: ''إم التحفظ بأنه1969من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة  )د(الفقرة ( 2)رفت المادة ع

أو  من جانب واحد أيا كانت صيغته أو تسميته يصدر عن الدولة عند توقيعها أو تصديقها أو قبولها

دة حكام معينة في المعاهلأثر القانوني الأدة، وتهدف به استبعاد أو تعديل موافقتها أو انضمامها إلى معاه

 ة''.من حيث سريانها على هذه الدول

ظ على بعض أحكام المعاهدة ل المتعاقدة الحق في إبداء التحفل التعريف السابق نرى أن للدولامن خ

 .تعديلهحكام أو بعضها أو لأغبة الدول في عدم التقيد بأحد ا، وكذا رترغب في أن تكون ملزمة لها لاالتي 

ثار التي تنتج عن التحفظ إذا تم قبوله، تتمثل في الحد من آثار المعاهدة بالنسبة للدولة لآإن ا 

تسري النصوص المتحفظة على الدولة التي يتعلق  لاطراف في المعاهدة ولأمواجهة الدول ا المتحفظة في

 .بها التحفظ

 :يداعلإجهة ا .ز

التصديق إلى الدولة  بعد أن تكتمل إجراءات التصديق على المعاهدة يتم إرسال نسخة من وثائق

قد بدأ التزام الطرف الذي قام بالتصديق تفاقية فيما إذا كانت المعاهدة ثنائية وهو ما يعني أنه لاالطرف في ا

طراف المتعاقدين ويحرر به محضر يسمى محضر لأتصديقات في اجتماع خاص لممثلي اويجري تبادل ال

حكام لأتفاق بين أطراف المعاهدة في الاطراف، فيتم الأا تبادل التصديقات. أما بالنسبة للمعاهدة المتعددة

سل إليها تصديقات الدول، فقد تكون اختيار الدولة التي تنعقد فيها الختامية على تحديد الجهة التي ستر

 .مين العام للمنظمة كجهة إيداعالأ ر أو تعيين المنظمة الدولية أوالمفاوضات كجهة إيداع، أو قد يتم اختيا

صلية من المعاهدة لأم مادية صرفة منها حفظ النسخة ايداع على القيام بمهالإتقتصر مهمة جهة ا

دة وإعداد نسخ معتمدة من م وثائق التصديقات على المعاهلاق التفويض التي تسلم إليها واستوثائوكذلك 

غها بعدد لاالمعاهدة وإب صلي للمعاهدة وإرسالها إلى الدول التي يحق لها أن تصبح طرفا فيلأالنص ا

اذ، وكذلك تسجيل المعاهدة نضمام أو القبول لدخول المعاهدة حيز النفلاوقيعات أو وثائق التصديقات أو االت

 .مانة العامة لألمم المتحدةلألدى ا

 :الشروط الموضوعية لصحة المعاهدات -2

الشكلية التي سبق  لصحة المعاهدات الدولية يجب أن تتوافر شروط موضوعية إلى جانب الشروط

يكون ن أة رضا أطرافها و، وتتمثل الشروط الموضوعية في أهلية إبرامها وسالمأن تعرضنا لها

ر المعاهدة باطلة أو قابلة موضوعها مشروعا، وفي حالة عدم توفر هذه الشروط الموضوعية للمعاهدة تعتب

 .نلاللبط



رادة يشترط أن تتوافر لإرادة، وللتعبير عن هذه الإدة وسيلة من وسائل التعبير عن اتعتبر المعاه

كاملة السيادة في إبرام المعاهدات باعتبار ذلك قر القانون الدولي منذ نشأته بأهلية الدول أهلية، وقد لأا

دول ناقصة السيادة كقاعدة مظهرا من مظاهر السيادة تمارسه في النطاق الدولي، ويترتب على ذلك أن ال

 .تملك أهلية إبرام المعاهدات لاعامة 

قدر الذي تحقق أما فيما يتعلق بالمنظمات الدولية فإنها تملك أهلية إبرام المعاهدات الدولية ولكن بال

تمتلك الشخصية القانونية بالقدر الذي تمتلكه الدول كاملة  لاالتي أنشئت من أجلها، أي أنها  فيه أهدافها

 .السيادة

أما حركات التحرر الوطني فإن الممارسة الدولية منذ النصف الثاني من القرن العشرين قد اعترفت 

بعض المعاهدات الدولية تجيز لحركات التحرر الوطني  بها الدول كممثلة لشعوبها وناطقة باسمها. فهناك

هو أن تصبح أطرافا فيها، ولكن مشاركتها تقتصر فقط على الهدف الذي قامت من أجله هذه الحركات و

تفاقات لاهلية في إبرام الأى ذلك فإن حركات التحرر تمتلك اله، وبناءا عللاتحقيق الشعب الذي تمثله استق

م 1993نتقالي في عام لان المبادئ حول الحكم الذاتي الاومثال على ذلك اتفاقية إع ل،لاستقلاالمتعلقة با

يات تفاقلانضمام إلى بعض االا ، كما أن حركات التحرر تستطيعبين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل

النزاعات  م المتعلق بحماية ضحايا1949ربع لعام لأت جنيف اتفاقيالاضافي لإالجماعية مثل البروتوكول ا

 .وللأمن البروتوكول ا( 3ف/96)م وذلك بحسب المادة 1977المسلحة الدولية لعام 

 :مة الرضالاس .أ

يشوبها  لالتزام سلمية لاضوعية أن تكون إرادة أطرافها بايشترط لصحة المعاهدات من الناحية المو

م عيوب الرضا في 1969لقانون المعاهدات لعام  أي عيب من عيوب الرضاء وقد حددت اتفاقية فيينا

كراه أو في حالة لإوا (التدليس)التي نصت على عيوب الرضا وهي الغلط والغش  (53-46)المواد من 

  .إفساد ممثل الدولة بواسطة دولة متفاوضة أخرى

 
بطال م، للغلط كسبب من أسباب إ1969للمعاهدات لعام  من اتفاقية فيينا( 48)لقد أشارت المادة 

 :تيلآارتضائها وذلك على النحو ا

سلامة الرضا 

الإكراه

الإكراه الواقع 
على ممثل الدولة

الإكراه الواقع 
على الدولة 

إفساد ممثل 
الدولة 

(التدليس(الغش الغلط 



تعلق إذا لتزام بها، لابطال ارتضائها أو الإلط في معاهدة كسبب ستناد إلى الغلايجوز للدولة ا'' .1

ها في ارتضائسببا أساسيا الغلط بواقعة توهمت هذه الدولة وجودها عند إبرام المعاهدة وكان ذلك 

 .لتزام بالمعاهدةلاا

 .إذا كانت الدول المعنية قد أسهمت بسلوكها في الغلط( 1)تنطبق الفقرة لا  .2

يؤثر في صحتها وتطبق في هذه الحالة أحكام  لالط في صياغة نص المعاهدة فقط فإذا كان الغ .3

 (.79)المادة 

حد أوب الرضا هو الغلط الذي يقع فيه ن الغلط الذي يعتبر عيبا من عينستخلص من النص السابق أ 

بشأنها الغلط جوهرية في  أطراف المعاهدة كأن يكون الغلط منصبا على الواقع، أو أن تكون الواقعة الوارد

تكون الدولة قد أسهمت بسلوكها في الغلط، ولم تتداركه رتضاء بالمعاهدة، أو أن لاتكوين إرادة الدولة و ا

استنادا إلى المادة ( إلى الغلط في الصياغة والذي يمكن تصحيحه 48)ة بعد وقوعه، كما أشارت الماد

 من اتفاقية فيينا. ( 79)

 


